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 * المؤقت من جدول الأعمال       ١٠٧و) د  (٥٦ان  البند
 اتـالممارس ةـمنـع ومكافح: ادلـاد المتبـة والاعتمـالعولم

 من مصدر غـير مشروع الفاسدة وتحويل الأموال المتأتية
   إلى بلداا الأصليةالأصولوإعــادة تـلك 

    منع الجريمة والعدالة الجنائية
 من ةـ المتأتيالأموالة الممارسات الفاسدة وتحويل منع ومكافح  

   غير مشروع وإعادة تلك الأصول إلى بلداا الأصليةمصدر 
   تقرير الأمين العام         
     ملخص

/  كانون الأول       ٢٢ المؤرخ     ٥٩/٢٤٢أُعد هذا التقرير عملا بقرار الجمعية العامة                        
دولة عضوا بشأن الإجراءات                    ٢٨ لردود الواردة من         يتضمن ا    هو    و . ٢٠٠٤ديسمبر      

كما يتضمن معلومات عن المبادرات الدولية المتخذة                                 . المُتخذة فيما يتعلق بتنفيذ ذلك القرار                     
حديثا وتحليلا موجزا لتأثير الفساد بكافة أشكاله، بما في ذلك عن حجم عمليات تحويل                                                   

هذه التدفقات         المتأتية من مصدر غير مشروع وتأثير الفساد ومثل                                  ) الموجودات    (الأصول      
 .في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة                  
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  مقدمة -أولا 
ــرارها  -١ ــؤرخ ٥٩/٢٤٢في ق ــانون الأول٢٢ الم ــية ، كــررت الج٢٠٠٤ديســمبر / ك مع

العامـة دعوـا إلى جمـيع الدول الأعضاء وإلى منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي المختصة،               
والتصديق ) ٥٨/٤المرفقة بقرار الجمعية  (للتوقـيع عـلى اتفاقـية الأمـم المـتحدة لمكافحـة الفسـاد               

لسرعة؛ علـيها وتنفـيذها تنفيذا تاما في أقرب وقت ممكن لكفالة دخولها حيز النفاذ على وجه ا                
وشــجعت جمــيع الحكومــات عــلى مــنع الفســاد بكافــة أشــكاله، بمــا في ذلــك الرشــوة وغســل     

ومكافحة هذا الفساد والمعاقبة عليه      ،من مصدر غير مشروع     المتأتـية  الأمـوال وتحويـل   الأمـوال   
دون إبطـاء من خلال سبل استعادة الأصول        ) الموجـودات (والعمـل عـلى إعـادة هـذه الأصـول           

بادئ الاتفاقـية، وبخاصـة الفصـل الخـامس مـنها؛ وشـجعت عـلى التعاون دون                 الـتي تـتفق مـع م ـ      
الإقلـيمي والإقلـيمي، حيـثما كـان ذلـك مناسـبا، في الجهـود المبذولة لمنع ومكافحة الممارسات                   
الفاسـدة وتحويـل الأمـوال المتأتـية مـن مصدر غير مشروع، وكذلك من أجل استعادة الأصول                

سيما من خلال    ودعت إلى زيادة التعاون الدولي بطرق شتى، لا        بمـا يـتفق مع مبادئ الاتفاقية؛      
مـــنظومة الأمـــم المـــتحدة، دعمـــا لـــلجهود الوطنـــية ودون الإقليمـــية والإقليمـــية المـــبذولة لمـــنع  
ومكافحـة الممارسـات الفاسـدة وتحويـل الأصـول المتأتية من مصدر غير مشروع، وكذلك من                 

 على توفير   الدول الأعضاء تفاقية؛ وشجعت   أجـل اسـتعادة الأصـول بسـبل تـتفق مـع مبادئ الا             
المـوارد المالـية والبشـرية الكافـية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كما شجعت                
المكتـب عـلى إيـلاء أولويـة علـيا للـتعاون الـتقني، عـندما يطلـب منه ذلك، من أجل تحقيق عدة              

 والتصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو       أمـور مـنها تـرويج وتيسـير التوقـيع على الاتفاقية           
ــتعاون مــع معهــد      ــتهاء في وقــت مــبكر، بال ــيها وتنفــيذها، بمــا في ذلــك الان  الأمــمالانضــمام إل

 الأقالـيمي لأبحـاث الجريمة والعدالة، من إعداد الدليل التشريعي للتصديق على الاتفاقية             المـتحدة 
 لدعم  م، في جملة أمور، المساعدة التقنية     د أن يق ـ  وليوتنفـيذها؛ وكـررت طلـبها إلى اـتمع الـد          

الجهـود الوطنـية المـبذولة لـتعزيز القـدرات البشـرية والمؤسسية دف منع ومكافحة الممارسات                 
الفاسـدة وتحويـل الأمـوال المتأتـية من مصدر غير مشروع، وكذلك لاستعادة الأصول بما يتفق                 

جل إدماج الشفافية والنـزاهة في صلب أنشطة       ووضع استراتيجيات من أ   مـع مـبادئ الاتفاقـية،       
 والمــنظمات الدولــية المختصــة الــدول الأعضــاءوتعزيــزهما؛ وشــجعت القطــاعين العــام والخــاص 

ديسمبر بوصفه اليوم الدولي لمكافحة الفساد وفقا       / كانون الأول  ٩والمكتـب عـلى إشـهار يـوم         
 ؛ وطلبت ٢٠٠٣أكتوبر  /رين الأول  تش ٣١ المؤرخ   ٥٨/٤لمـا قـررته الجمعـية العامـة في قرارها           

 وعـن تـأثير الفساد   عـن تنفـيذ القـرار    تقريـرا    السـتين في دورـا    إلـيها   إلى الأمـين العـام أن يقـدم         
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بجمـيع أشـكاله، بمـا في ذلـك عن نطاق عمليات تحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع       
 .ة المستدامةوتأثير الفساد ومثل هذه التدفقات على النمو الاقتصادي والتنمي

  
  التدابير الوطنية  -ثانيا 

/  كانون الأول  ٢٠ المؤرخ   ٥٥/١٨٨يمكـن الـتذكير بأنـه، عمـلا بقرار الجمعية العامة             -٢
ــر بشــأن مــنع     ٢٠٠٠ديســمبر  ــدم إلى الجمعــية العامــة في دورــا السادســة والخمســين تقري ، قُ

وتضــمن ). Add.1 وA/56/403(الممارســات الفاســدة وتحويــل الأمــوال بشــكل غــير مشــروع،   
 بلدا وهيئتين تابعتين لمنظومة الأمم المتحدة وهما     ٢٩ذلـك الـتقرير ملخصـا للـردود المقدمـة من            

وتضمن ). الأونكـتاد (بـرنامج الأمـم المـتحدة الإنمـائي ومؤتمـر الأمـم المـتحدة للـتجارة والتنمـية                
ية الحديثة العهد في هذا     العديـد مـن الـردود نسخا من التشريعات الوطنية والإصلاحات القانون           

اـال، مـع بـيان لحالـة التصديق على المعاهدات ذات الصلة وشرح لما اتخذ من مبادرات دولية        
وقـدم الـتقرير أيضـا نظـرة إجمالـية تحليلـية وتوصـيات محددة تتعلق بإرجاع الأموال                  . أو إقليمـية  

 .المحولة على نحو غير قانوني إلى بلداا الأصلية

إلى الجمعية العامة   ) A/58/125 و Add.2 و Add.1 و A/57/158(تقريـران آخـران     ثم قُـدم     -٣
ــيهافي ــنة والخمســين اســتجـابة للقــرار     دورت  ٢١ المــؤرخ ٥٦/١٨٦ الســابعة والخمســين والثام

 دولــة عضــوا موفــرة معلومــات عــن الــتقدم  ٢٩، تضــمنا ردود ٢٠٠١ديســمبر /كــانون الأول
وكان من . الردود التي كانت قد وردت في التقرير السابق       المحـرز في تنفـيذ القرار أو مستكملة         

بـين المواضـيع التي شملتها الردود البرامج الوطنية لمكافحة الفساد، والتشريعات الوطنية وخطط              
ــية ذات الصــلة الــتي تم التصــديق     ــية الدول الإصــلاح، والترتيــبات المؤسســية، والصــكوك القانون

 في هـذا الموضـوع غـير كافية في العديد من أنحاء العالم        وعـلما بـأن التشـريعات الوطنـية       . علـيها 
وأن تحويـل الأمـوال المتأتـية مـن مصـدر غير مشروع وإعادة تلك الأموال مسألتان لم تنظمهما        
عــلى وجــه الــتحديد أي مــن المعــاهدات القائمــة، فقــد خلــص الــتقرير إلى أن اتفاقــية مكافحــة   

 . كبيرة في هذا الصددالفساد الوشيكة النفاذ يمكن أن تقدم مساهمة

 ٥٨/٢٠٥وقُـدم إلى الجمعـية العامـة في دورـا التاسـعة والخمسـين، استجـابة لقرارها                  -٤
يبين الإجراءات  ) Add.1 و A/59/203(، تقرير آخر    ٢٠٠٣ديسـمبر   / كـانون الأول   ٢٣المـؤرخ   

 . دولة عضوا لتنفيذ القرار١٨التي اتخذا 

ــدول    يقــدم هــذ ، ٥٩/٢٤٢وعمــلا بالقــرار   -٥ ــردود الــتي قدمــتها ال ــتقرير ملخصــا لل ا ال
أسـتراليا وأوكرانيا والبرتغال وبوليفيا وتركيا والجمهورية التشيكية وجمهورية  : الأعضـاء التالـية   
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ــنـزويلا     ــا والســلفادور وســلوفينيا وصــربيا والجــبل الأســود وف ــة (كوري ــيفارية–جمهوري )  البول
 .نمسا وهولنداوالكويت ولاتفيا ومصر والمغرب وموريشيوس وال

  
  أستراليا  

أفـادت أستراليا بأا تشارك بنشاط في الجهود الدولية من أجل مكافحة الفساد وبأا               -٦
ــتجارية      صــدقت عــلى اتفاقــية مكافحــة رشــوة الموظفــين العمومــيين الأجانــب في المعــاملات ال

 وأستراليا طرف كذلك    )١(.الدولـية الـتي وضعتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي          
وقـد وقّعـت كذلك   ). ٥٥/٢٥المـرفق الأول لقـرار الجمعـية العامـة       (في اتفاقـية الجـريمة المـنظمة        

. عـلى اتفاقـية الأمـم المـتحدة لمكافحـة الفساد وهي في طريقها إلى التصديق على تلك الاتفاقية                  
ات هامة متعددة وتدعـم أسـتراليا كذلـك مخـتلف مـبادرات مكافحـة الفسـاد الـتي اتخذا منظم              

الأطـراف، ومـنها المـبادرة المشـتركة بـين مصـرف التنمية الآسيوي ومنظمة التعاون والتنمية في                  
المـيدان الاقتصـادي لمكافحـة الفسـاد في آسـيا والمحـيط الهـادئ، والمـبادرات التي اتخذها كل من                     

دولية لآسيا والمحيط   رابطـة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، وأمانة مؤسسة الشفافية ال          
ديسمبر /وأعلنـت الحكومة، في كانون الأول     . الهـادئ، والبـنك الـدولي، ومعهـد البـنك الـدولي           

 ملايـين دولار أسـترالي لفـترة ثلاثـة أعـوام لدعـم مبادرات مكافحة            ٣، عـن تخصيصـها      ٢٠٠٤
دت به  الذي تعه " الـتزام سـانتياغو الخـاص بمكافحة الفساد وضمان الشفافية         "الفسـاد في إطـار      

ــتعاون الاقتصــادي لآســيا والمحــيط الهــادئ    وقدمــت . المقــترن بــه" والمســار الإجــرائي"رابطــة ال
أسـتراليا أيضـا مسـاعدة قانونـية إلى أمانـة منتدى جزر المحيط الهادئ على وضع قوانين نموذجية           

، بما في بشـأن تسـليم المطلوبـين، وتـبادل المسـاعدة القانونـية في القضـايا الجنائية وغسل الأموال                 
وأفادت أستراليا كذلك عن التمويل الأساسي الذي تقدمه سنويا إلى          . ذلـك اسـترداد الأصول    

المكتــب دعمــاً لمــبادرات مكافحــة الفســاد، وعــن المســاعدة المباشــرة المقدمــة إلى مــنطقة آســيا     
 .والمحيط الهادئ

زامية التي ينص   واتخـذت أسـتراليا تدابـير وقائـية مكـثّفة واسـتوفت جمـيع الواجبات الإل                -٧
ــية مكافحــة الفســاد     ــثاني مــن اتفاق ــيها الفصــل ال ــية  . عل ــتدابير التال ــد اتخــذت ال  تشــريعات: وق

، ١٩١٨، وقانون الكومنولث الانتخابي لعام      ١٩٩٩قـانون الخدمة العمومية لعام      (الكومنولـث   
ــية والمســاءلة لعــام   نون ، وقــا١٩٨٢، وقــانون حــرية الإعــلام لعــام  ١٩٩٧وقــانون الإدارة المال

؛ وإشـراك الأجهزة الحكومية     )٢٠٠٢، وقـانون عـائدات الجـريمة لعـام          ٢٠٠١الشـركات لعـام     
الأســترالية، بمــا فــيها الشــرطة الفيدرالــية الأســترالية، والمفوضــية الأســترالية المعنــية بالجــريمة،          

، ات، ومفوضــية الخدمــة العمومــية الأســترالية الأســترالية لــلأوراق المالــية والاســتثمارفوضــيةالمو
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مثل مراجعة  (؛ وتقـديم ضـمانات إجرائـية        وتحليـلها المعـاملات   المركـز الأسـترالي للإبـلاغ عـن         و
حسـابات الأجهـزة الحكومـية مـن قـبل المكتـب الوطـني الأسـترالي لمـراجعة الحسـابات وإصدار                     

مــثل المــبادئ التوجيهــية الطوعــية لــلإدارة  (؛ وتعزيــز التنظــيم الــذاتي )بــيانات الميزانــية العمومــية
 .؛ وتعزيز التعاون مع السلطات الإقليمية والدولية)ؤسسية التي وضعتها البورصة الأستراليةالم

وقدمــت أســتراليا أيضــا عـــددا مــن الضــمانات المؤسســـية مــن أجــل إدارة الشـــؤون         -٨
والممـتلكات العامـة على النحو الواجب، ومن أجل إرساء ثقافة من الشفافية والمساءلة ورفض               

وفي القطاع العام أيضا، يخضع نظام      . لعـام والـنظام القضائي والنيابة العامة      الفسـاد في القطـاع ا     
، ويتضــمن مدونــة ١٩٩٩الخدمــة العمومــية الأســترالية لقــانون الخدمــة العمومــية الصــادر عــام  

ــية الأســترالية،        ــة العموم ــيم الخاصــة بالخدم ــية الأســترالية والق ــلخدمة العموم قواعــد الســلوك ل
عمومـية الأسـترالية أن يكـون الأداء في هـذه الخدمـة متفقا مع القيم                وتكفـل مفوضـية الخدمـة ال      

.  مسؤوليات الموظفين المنتخبين١٩١٨ويـنظِّم قـانون الكومنولـث الانـتخابي لعام      . الخاصـة ـا   
ــبدأ أساســي في        ــأن الاســتقلال القضــائي م ــادت أســتراليا ب ــنظام القضــائي، أف ــتعلق بال ــيما ي وف

لنــيابة العامــة، أنشــئت مديــرية النــيابات العامــة للكومنولــث وفــيما يــتعلق بخدمــات ا. دســتورها
 وتتخذ جميع القرارات فيها من قبل المدير        ١٩٨٣بمقتضـى قـانون مديـرية النـيابات العامـة لعام            

أما فيما يتعلق . وفقـا للمـبادئ التوجيهـية المنصـوص علـيها في سياسـة الكومنولث للنيابة العامة       
كومة نظما لإدارة الأموال العامة والمساءلة بشأا، استنادا إلى  بالملكـية العامـة، فقـد أنشأت الح       

 واللوائــح التنظيمــية لــلإدارة والمســاءلة المالــية لعــام  ١٩٩٧قــانون الإدارة والمســاءلة المالــية لعــام 
ويراجع حسابات جميع أجهزة    . ١٩٩٧ وقـانون سـلطات وشـركات الكومنولث لعام          ١٩٩٧

 .رالي لمراجعة الحساباتالكومنولث المكتب الوطني الأست

وهـناك أجهـزة مخـتلفة تسـاعد عـلى مـنع الفسـاد والـتحري بشـأنه وملاحقـة مرتكبيه،                      -٩
ــترالية          ــية الأس ــترالية، والشــرطة الفيدرال ــة قضــائية أس ــن في كــل ولاي ــالم الموجودي ــناء المظ كأم

ــترالي، والمفوضــية ا       ــب الضــرائب الأس ــية بالجــريمة، ومكت ــترالية المعن ــترالية والمفوضــية الأس لأس
ــة المســتهلك، و   ــتثمار   فوضــيةالمللمنافســة وحماي ــية والاس ــلأوراق المال ــترالية ل ، ومفوضــية  الأس

وعـلاوة عـلى ذلـك، تقـوم أسـتراليا حالـيا بصـياغة تشريعات من            . الخدمـة العمومـية الأسـترالية     
 المفوضية الأسترالية"أجـل إنشـاء هيـئة فيدرالـية مسـتقلة لمكافحـة الفسـاد، سـوف تعرف باسم              

، وذلـك عمـلا باقتراح وافقت عليه الحكومة في أواخر عام            "لضـمان الـنـزاهة في إنفـاذ القـانون        
 .٢٠٠٥ومن المرجح أن يعرض التشريع على البرلمان في منتصف عام . ٢٠٠٤

وأفـادت أسـتراليا بأا تعول أيضا على نظام تشريعي متين لتجريم السلوك الفاسد، بما                -١٠
والرشوة الأجنبية وجرائم غسل الأموال في قانون المدونة الجنائية لعام          في ذلـك جـرائم الرشـوة        
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؛ ومخـتلف الجـرائم المتعلقة بالتعامل على نحو غير سوي بالأموال العامة والتي تندرج في                ١٩٩٥
؛ والأحكام التي تنظم مهام المديرين في قانون        ١٩٩٧إطـار قـانون الإدارة والمسـاءلة المالية لعام          

ــيا متيــنا خاصــا        . ٢٠٠١الشــركات لعــام   ــتراليا نظامــا تنظيم ــك، تملــك أس ــلاوة عــلى ذل وع
فالشـركات والمؤسسـات المالـية تنظم من خلال تشريعات مثل           . بالشـركات والخدمـات المالـية     

، وقـانون المفوضــية الأسـترالية لـلأوراق المالــية والاسـتثمار لعــام     ٢٠٠١قـانون الشـركات لعــام   
لإبلاغ ، وقانون ا  ١٩٩٨لعام  لتنظيم صناعة الخدمات المالية     ، وقـانون الهيـئة الأسـترالية        ٢٠٠١

ــاملات  ــام  عــن المع ــية لع ــلأوراق  . ١٩٨٨ المال ــية والاســتثمار والمفوضــية الأســترالية ل ــئة المال  هي
 .حكومية مستقلة مسؤولة بالتحديد عن إنفاذ القوانين المتعلقة بالشركات والخدمات المالية

عة للأصـول الـتي تمـت حـيازا بطريقة غير مشروعة،     وسـعيا وراء دعـم الإعـادة السـري       -١١
 مخططــا لاقــتفاء أثــر عــائدات الجــريمة وحجــزها      ٢٠٠٢يوفّــر قــانون عــائدات الجــريمة لعــام     

وبمقتضـى هـذا القـانون يجـوز لأي شـخص، بما في ذلك أي دولة أجنبية، أن يقيم                   . ومصـادرا 
 ضـــمن الاختصـــاص القضـــائي دعـــوى مدنـــية أمـــام المحـــاكم الأســـترالية، عـــندما تقـــع الجـــريمة 

يمنح سلطة وزارية تقديرية فيما     " برنامجا للتقاسم المنصف  "كمـا ينشـئ هذا القانون       . الأسـترالي 
يـتعلق بإعـادة الأصـول المتأتـية مـن الجـريمة إلى دولـة أجنبـية، تسـتطيع بعدئـذ أن تسـتخدم تلك                  

 القضــايا الجنائــية لعــام ويــنص قــانون المســاعدة المتــبادلة في. الأمــوال لدفــع الــتعويض لضــحاياها
 عــلى إجــراءات لكــي تســاعد أســتراليا الــدول الأجنبــية عــلى حــرمان الأشــخاص مــن    ١٩٨٧

وينص هذا القانون أيضا . عـائدات الجـريمة الـتي يشـتبه بشكل معقول بأا موجودة في أستراليا             
أوامر عـلى آلـيات لـتدوين أوامـر المصـادرة الأجنبـية وإنفاذهـا، والحصـول عـلى أوامر زجرية و                     

 .التقديم والرصد

 الأسـترالية بـدور رئيسـي في اقـتفاء أثـر عائدات             الاسـتخبارات المالـية    ةوحـد وتضـطلع    -١٢
ــية       . الجــريمة ــبلّغ وحــدة الاســتخبارات المال ــية أن ت ويتوجــب عــلى المصــارف والمؤسســات المال

مع لديها من   بالصـفقات المشـبوهة والمعـاملات الـنقدية بمبالغ كبيرة ثم تنقل هذه الوحدة ما يجت               
معلومـات إلى الأجهـزة المختصـة المسـؤولة عـن إنفـاذ القـانون وعن الأمن والإيرادات وتحصيل                   
الضـرائب داخـل أسـتراليا، وكذلـك إلى السـلطات الأجنبـية، رهـنا بالضمانات المناسبة المتعلقة                  

الأجهزة وتسـهل الاتفاقـات الأسـترالية للمسـاعدة المتـبادلة الـتعاون مـع               . بالسـرية والاسـتخدام   
 .الأجنبية

 .وأفيد بأن أستراليا تبحث عن سبل لإشهار الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد -١٣
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  النمسا 
أفــادت النمســا بأــا وقّعــت عــلى اتفاقــية الأمــم المــتحدة لمكافحــة الفســاد أثــناء المؤتمــر  -١٤

دا بالمكســيك في كــانون السياســي الرفــيع المســتوى للتوقــيع عــلى الاتفاقــية الــذي عقــد في ميري ــ
وتقـوم الحكومـة حالـيا بالتحضـير لعملية التصديق، التي ينتظر الانتهاء             . ٢٠٠٣ديسـمبر   /الأول

ــنها في عــام   ــادرة عــلى إعــادة      . ٢٠٠٥م ــية، ستصــبح ق وبمجــرد تصــديق النمســا عــلى الاتفاق
 .الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع استنادا إلى أحكام الاتفاقية

  
  بوليفيا 

 مكـررا مـن القانون الجنائي البوليفي صراحة إلى أن الجرائم الأصلية             ١٨٥تشـير المـادة      -١٥
. المـتعلقة بغسـل الأمـوال تشمل الجرائم التي يرتكبها الموظفون الحكوميون أثناء أدائهم مهامهم              

 مكـررا ثانـيا، أنشـئت وحـدة الاسـتخبارات المالية البوليفية وهي مسؤولة               ١٨٥وعمـلا بالمـادة     
 تلقـي وطلـب وتحلـيل المعلومـات المـتعلقة بالتحقـيقات والملاحقـات الجنائية وإحالتها، عند                  عـن 

وتســتطيع هــذه الوحــدة أيضــا أن تحقــق في حــالات تحويــل . الاقتضــاء، إلى الســلطات المختصــة
وقد حققت الوحدة حتى الآن     . الموظفـين الحكومـيين أمـوالا تمـت حـيازا بسـبل غير مشروعة             

 مــنها إلى الهيــئة ٢٩ بممارســة الفســاد بــين الموظفــين الحكومــيين، وأحالــت   حالــة تــتعلق٥٩في 
وسـعيا وراء تنسـيق أنشـطة مكافحـة الفسـاد عـلى الصعيد المحلي، تعاونت                . القضـائية المختصـة   

الوحـدة مـع غيرهـا مـن أجهـزة مكافحـة الفسـاد، بمـا في ذلـك المراقـب المـالي العام للجمهورية                         
عـلى ذلـك، وقّعـت الوحـدة عـلى مذكرة تفاهم مع وحدات              وعـلاوة   . ومكتـب المدعـي العـام     
 . بلدا دف تعزيز تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال١٥الاستخبارات المالية في 

  
  الجمهورية التشيكية 

حدثـت الجمهوريـة التشـيكية، في ردهـا المعلومـات الـواردة في إضافة إلى تقرير الأمين                   -١٦
ــ/ تمــوز٢ ؤرخالعــام المــ وخــلال الفــترة المستعرضــة، وقّعــت  ). A/57/158/Add.1 (٢٠٠٢يه يول

 .٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٢الحكومة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 

ويوفـر الـبرنامج الحكومـي لمكافحـة الفسـاد مجموعة من التدابير الشاملة والمحددة زمنيا                 -١٧
ض تنفــيذ هــذا الــبرنامج، وقــد أنشــأت لجــنة وتقــوم الحكومــة ســنويا باســتعرا. لمكافحــة الفســاد

 .وزارية لتسهيل تبادل المعلومات فيما بين الوزارات بغية زيادة تنسيق تنفيذ البرنامج



 

9  
 

A/60/157  

، ٢٠٠٤ديســمبر / كــانون الأول٩وبمناســبة الــيوم الــدولي الأول لمكافحــة الفســاد، في  -١٨
ــوزاري المعــني بمكافحــة الفســاد محاضــرة حــول ت     دابــير وإجــراءات مــنع  نظّــم فــريق التنســيق ال

 واســـــتهلت وزارة الداخلـــــية أيضـــــا موقعـــــا شـــــبكيا جديـــــدا لمكافحـــــة الفســـــاد . الفســـــاد
)www.korupce.cz (            يتضـمن معلومـات عن مختلف المسائل المتعلقة بمكافحة الفساد، إضافة إلى

 .عنوان بريدي إلكتروني يمكن الإبلاغ عبره عن أي سلوك فاسد
  
  مصر 

صــرية عــلى اتفاقــية الأمــم المــتحدة لمكافحــة الجــريمة المــنظمة عــبر   صــدقت الحكومــة الم -١٩
فبراير / شباط ٢٥ و ٢٠٠٤مـارس   / آذار ٥الوطنـية واتفاقـية الأمـم المـتحدة لمكافحـة الفسـاد في              

وأصـبحت الاتفاقيـتان، بعـد التصديق عليهما، جزءا من التشريع الوطني            .  عـلى الـتوالي    ٢٠٠٥
وتضــطلع وزارة العــدل . ١٩٩١  مصــر الدائــم لعــامدســتور مــن ١٥١المصــري، عمــلا بالمــادة 

 .بدور قيادي في تنفيذ أحكام هذين الصكين وكذلك في تعميمهما على القطاع العام

وأفــيد بــأن التشــريع الوطــني المصــري يغطــي أشــكالا مخــتلفة مــن الفســاد، بمــا في ذلــك   -٢٠
 على جرائم الفساد     مكررا من قانونه الجنائي    ١١٩ إلى   ١٠٣وتنص المواد من    . غسـل الأمـوال   

 لعام  ٨٠ويتناول قانون   . والاخـتلاس كمـا تـنص عـلى عقوبـات صـارمة لمـرتكبي تلـك الجرائم                
ــوزراء   ٢٠٠٣ ــيس ال ــام ٩٥١ ومرســوم رئ ــام ١٦٤ والمرســوم الرئاســي  ٢٠٠٣ لع  ٢٠٠٢ لع

المسـائل المـتعلقة بغسـل الأمـوال، وكـلها يفـوض السلطات المختصة باقتفاء أثر عائدات الجريمة                  
 .دراومصا

  
  السلفادور 

أفـيد بـأن السـلفادور صـدقت عـلى اتفاقـية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وبأن قانوا                   -٢١
 .الجنائي يغطي أشكالا مختلفة من الفساد، بما في ذلك الرشوة وغسل الأموال

/  تموز ٣٠وبالإضـافة إلى المعلومـات الـواردة في إضـافة إلى تقريـر الأمـين العـام المؤرخ                    -٢٢
ــيه  ، قدمــت الحكومــة معلومــات محدثــة عــن طلــب الســلفادور   )A/59/203/Add.1 (٢٠٠٤يول

تجمــيد الأمــوال في بــنما لاشــتباهها بــأن تلــك الأمــوال متأتــية مــن أفعــال تــتم عــن الفســاد في      
واسـتنادا إلى ترتيـبات تعاونـية خاصـة أبرمـتها السـلفادور مـع بـنما، يتسـنى بفضل                    . السـلفادور 

والفعـال مـن قـبل حكومـة بـنما تعقّب وتجميد الحسابات المصرفية للأشخاص          الـتعاون السـريع     
 .الجارية محاكمتهم والأشخاص الذين صدرت أحكام بشأم
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واقـترح تـناول مجـالات مـن قبـيل المسـاعدة التقنـية وتـبادل المعلومات والتدابير الوقائية                    -٢٣
ــبلوغ الحــد الأمــثل مــن الاتســاق بــين أحكــام     ــتعمق ل ــية وأحكــام القــانون  بمــزيد مــن ال  الاتفاق

 .السلفادوري
  
  الكويت 

ــتحدة لمكافحــة الفســاد في      -٢٤ ــية الأمــم الم /  كــانون الأول٩وقّعــت الكويــت عــلى اتفاق
، وأفـادت بأـا تعمـل في سـبيل التصـديق علـيها بجعـل تشريعاا الوطنية ممتثلة                   ٢٠٠٣ديسـمبر   

 لا سـيما بإصـدار المرسوم التشريعي        وأحـرز تقـدم فـيما يـتعلق باسـترداد الأصـول،           . لأحكامهـا 
ــنك    .  بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال  ٣٥/٢٠٠٢ رقــم ــك، أنشــئت ضــمن الب ــناء عــلى ذل وب

المركـزي الكويـتي وحـدة الاسـتخبارات المالـية الكويتـية، وهي المفوضية الوطنية لمكافحة غسل              
 .مكافحتهالأموال وتمويل الإرهاب، وأصدر البنك عددا من القرارات لمنع غسل الأموال و

  
  لاتفيا 

قدمـت لاتفـيا معلومـات مستفيضـة عـن أنشـطة مكتـب منع الفساد ومكافحته، الذي                   -٢٥
أفـادت بأنـه مسـؤول عـن مـنع الفسـاد والـتحري بشـأنه وتوعـية عامـة الـناس بـه، وعـن تنسيق                       

 .تنفيذ تدابير مكافحة الفساد في مؤسسات الدولة ومؤسسات الحكم المحلي

لت مبادرات مكافحة الفساد التي اتخذها مكتب منع الفساد         ، شم ٢٠٠٤وخـلال عـام      -٢٦
ــاد والبحـــث في تضـــارب المصـــالح لـــدى الموظفـــين     ــايا الفسـ ــته الـــتحري بشـــأن قضـ ومكافحـ

وعلاوة على ذلك، وضع المكتب عددا من       . الحكومـيين والتدقـيق في تمويل الأحزاب السياسية       
وقد اعتمد  . لى منع الفساد ومكافحته   الـتعديلات عـلى التشـريعات القائمة بغية تعزيز قدرته ع          

 لجعل  ٢٠٠٤فبراير  /الـبرلمان الـتعديلات المدخلة على قانون تمويل الأحزاب السياسية في شباط           
 .عملية تمويل الأحزاب السياسية أكثر شفافية

ــام  -٢٧ ــنع      ٢٠٠٤وفي ع ــبرنامج الوطــني لم ــية وال ــتراتيجية الوطن ــة الاس ــتمدت الحكوم ، اع
ويضـطلع مكتـب منع الفساد ومكافحته بمسؤولية        . ٢٠٠٤/٢٠٠٨ترة  الفسـاد ومكافحـته للف ـ    

 .رصد وتنسيق تنفيذ هذا البرنامج تحت إمرة مجلس الوزراء

ويتضـمن الـبرنامج عـددا مـن الـتدابير لمكافحـة غسل الأموال، مثل تحديد الأموال التي              -٢٨
حــة غســل الأمــوال؛ تمـت حــيازا بطــريقة غــير مشـروعة؛ وزيــادة فعالــية الــتدابير الخاصـة بمكاف   

ــناطق الحــرة؛ وتحســين التنســيق بــين المكتــب والســلطات        وتحســين تنظــيم أنشــطة شــركات الم
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الأخــرى، بمــا في ذلــك المكتــب المعــني بمــنع غســل العــائدات المتأتــية مــن أنشــطة إجرامــية الــتابع  
 غسل  وسينفذ المكتب المعني بمنع   . لمكتـب المدعـي العـام، وشـرطة المالـية، والشـرطة الاقتصـادية             

ــك         ــوال، وذل ــية إلى مكافحــة غســل الأم ــتدابير الرام ــية ال ــن أنشــطة إجرام ــية م ــائدات المتأت الع
 .بالتعاون الوثيق مع مصلحة الضرائب التابعة للدولة

وقـد أنشـئ فريق عامل لصياغة مفهوم لتحسين الرقابة على دخل الأفراد يشتمل على                -٢٩
لى الدخـل، ومن أجل تعقّب عائدات  عـدة توصـيات مـن أجـل تحسـين كفـاءة نظـام الـرقابة ع ـ                

 .الجريمة أيضا

وأكّــدت حكومــة لاتفــيا في ردهــا الــتزامها بأنشــطة مكافحــة الفســاد عــلى الصــعيدين   -٣٠
ــتعلقة        ــية الم ــية والإقليمــية التال ــادت بأــا صــدقت عــلى الصــكوك الدول ــيمي وأف ــدولي والإقل ال

عات الأوروبية أو موظفي الدول     اتفاقـية مكافحـة الفسـاد بين موظفي الجما        : بمكافحـة الفسـاد   
ــاء في الاتحـــاد الأوروبي؛  ــالح المالـــية لـــلجماعات      )٢(الأعضـ ــروتوكول اتفاقـــية حمايـــة المصـ  وبـ

 )٥( واتفاقـية معالجـة الفساد في القانون المدني؛        )٤( والـبروتوكول الـثاني المـلحق ـا؛        )٣(الأوروبـية، 
؛ واتفاقــية )الـيوروبول (ة الأوروبي واتفـاق الـتعاون المُــبرم بـين جمهوريــة لاتفـيا ومكتـب الشــرط     

 واتفاقـية تـبادل المساعدة في المسائل        )٦(؛)اتفاقـية الـيوروبول   (لإنشـاء مكتـب الشـرطة الأوروبي        
 )٨(. والبروتوكول الإضافي الثاني الملحق ا)٧(الجنائية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي

وعــة الــدول المعنــية بمكافحــة الفســاد  ، ولاتفــيا عضــو في مجم٢٠٠٢يولــيه /ومــنذ تمــوز -٣١
وأفادت الحكومة بأا تنوي    . وهـي تشـارك بنشـاط في إجـراءات التقيـيم الـتي تجـريها اموعـة                

التوقــيع عــلى اتفاقــية مــنظمة الــتعاون والتنمــية في المــيدان الاقتصــادي لمكافحــة رشــوة الموظفــين 
 أجرت حوارا مع لجنة الاستثمارات  العمومـيين الأجانـب في المعـاملات الـتجارية الدولية وبأا          

والمنشــآت المــتعددة الجنســيات والفــريق العــامل المعــني بالرشــوة في المعــاملات الــتجارية الدولــية  
 .التابعين للمنظمة

وأفـادت لاتفــيا كذلــك بــأن ممثــلي قطـاع الأعمــال في لاتفــيا شــاركوا في مؤتمــر القمــة    -٣٢
ــرانلقــادة الاتفــاق العــالمي، الــذي عقــد في نــيويو   ــيه /رك في حزي ، وبــأن عــددا مــن  ٢٠٠٤يون

 .كيانات القطاع الخاص التجارية في لاتفيا قد انضم إلى الاتفاق العالمي

ــيوم     ٢٠٠٤ديســمبر / كــانون الأول٩وفي  -٣٣ ــن الأنشــطة احــتفالا بال ــدد م ، اضــطُلِع بع
ريف الـدولي الأول لمكافحـة الفسـاد في لاتفـيا، وشملـت هـذه الأنشـطة عقـد مؤتمر صحفي للتع          

بالإنجـازات الـتي حققهـا مكتـب مـنع الفساد ومكافحته في محاربة هذه الظاهرة، وتقديم عرض                  
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ــية  ٢٠٠٨-٢٠٠٤عــن تنفــيذ الــبرنامج الوطــني لمــنع الفســاد للفــترة    ، وإطــلاق الحملــة الإعلان
 .للتوعية، التي يقودها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في المحكمة العليا

  
  يشيوسمور 

ــانون العقــاقير الخطــرة لعــام    -٣٤ ــانون الاســتخبارات  ٢٠٠٠ذكــرت موريشــيوس أن ق  وق
 يعالجــان تحويــل الأمــوال المتأتــية مــن مصــدر غــير ٢٠٠٢المالــية ومكافحــة غســل الأمــوال لعــام 

وقـد أنشـئت اللجـنة المسـتقلة لمكافحـة الفساد ووحدة الاستخبارات المالية من أجل                . مشـروع 
 .الجرائم وإنفاذ القوانين المتصلة امكافحة مثل هذه 

  
  المغرب 

أفـاد المغـرب بأنـه يجـري حاليا صوغ قانون جديد يتعلق بتجريم غسل الأموال وإنشاء                  -٣٥
هيــئة وطنــية لتنســيق أنشــطة الأجهــزة المعنــية برصــد المعــاملات المشــبوهة وتعقّــبها وبأنــه يــتوقّع  

 .الانتهاء من إعداد هذا القانوني عما قريب
  
  هولندا 

أُفـيد بـأن النظام القانوني في هولندا يوفّر رقابة مناسبة على المؤسسات المالية، وكذلك                -٣٦
ــثل الموثّقــين والمحــامين وتجــار الســيارات،         ــية، م ــاملات المال ــتي تشــارك في المع عــلى الجهــات ال

عد سلوك  وهو يتضمن أيضا مدونات لقوا    . ويلـزمهم بـالإبلاغ عـن أي معاملة مالية غير عادية          
الموظفـين العمومـيين وسـائر اموعـات المهنـية المعنـية ويـنص عـلى الشفافية في تمويل الأحزاب               

وقـد اعـتمدت المـنظمات الـتجارية المـتعددة الجنسـيات طواعية مدونة تجارية خاصة                . السياسـية 
 .بكبار الموظفين التنفيذيين

ة مكافحـة الفسـاد التي      وأبلغـت هولـندا أيضـا عمـا قدمـته مـن مسـاهمات لدعـم أنشـط                  -٣٧
 .يضطلع ا مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

  
  البرتغال 

/  تموز ٣٠حـدث البرتغال المعلومات الواردة في الإضافة إلى تقرير الأمين العام المؤرخ              -٣٨
ــيه  ــية     ). A/59/203/Add.1 (٢٠٠٤يول ــة في عمل ــترة المستعرضــة، شــرعت الحكوم وخــلال الف
يق عـلى اتفاقـية الأمـم المـتحدة لمكافحـة الفسـاد بغـية جعـل قانوـا المحلي ممتثلا لأحكام                      التصـد 
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وفي هـذا الصـدد، أُدخلـت تعديـلات على عدد من           . الاتفاقـية، لا سـيما الفصـل الخـامس مـنها          
 بشــأن الإنفســاد بنــية ارتكــاب فعــل غــير قــانوني، ٣٧٢أحكــام قــانون العقوبــات شملــت المــادة 

 بشأن الإفساد، والمادة    ٣٧٤ الإنفسـاد بنـية ارتكـاب فعـل قـانوني، والمادة              بشـأن  ٣٧٣والمـادة   
وقد أصبحت العقوبات على ارتكاب تلك الجرائم       ". الموظـف " بشـأن تعـريف مصـطلح        ٣٨١

 .أكثر صرامة

، الــذي ١٠١/٢٠٠١واســتخدام العملــيات المســتترة منصــوص علــيه في القــانون رقــم   -٣٩
اد والمــتاجرة بالــنفوذ وغســل الأمــوال وغســل الأصــول      الفســ: يســري عــلى الجــرائم التالــية   

 لــتمكين الســلطات مــن جمــع الأدلــة ونــزع  ٥/٢٠٠٢وقــد اعــتمِد مؤخــرا القــانون  . الأخــرى
 .امتيازات الزبون ومصادرة الممتلكات فيما يتصل بجرائم الفساد وغسل الأموال

 العموميين وأعضاء   وفـيما يـتعلق بمـنع الفسـاد، عممـت الشـرطة الجنائية على الموظفين               -٤٠
 .الإدارة العمومية مبادئ توجيهية بشأن تضارب المصالح

 عــلى أشــكال مخــتلفة مــن الــتعاون القضــائي الــدولي، بمــا في ١٤٤/٩٩ويــنص القــانون  -٤١
ويستند البرتغال  . ذلـك تسـليم المطلوبـين ونقـل الإجـراءات الجنائية والمساعدة القانونية المتبادلة             

 .ذلك القانون وعلى المعاهدات ذات الصلةفي تعاونه الدولي على 

وعــلى الــرغم مــن أن التشــريعات القائمــة لا تتضــمن قواعــد محــددة تمكّــن مــن إعــادة     -٤٢
 من قانون العقوبات    ١١١ إلى   ١٠٩الأمـوال غـير المشـروعة إلى بلداا الأصلية، فإن المواد من             

 بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة  مـن قانون الإجراءات الجنائية تجيز، دون الإخلال      ١٧٨والمـادة   
النـية، مصـادرة الممـتلكات أو غيرهـا مـن عـائدات الجـريمة لفائدة دولة البرتغال من خلال قرار                     

، ينقل ٢٠٠١وعـلاوة على ذلك، أنشئ نظام جديد خاص للمصادرة في عام       . قضـائي قطعـي   
بت أا من مصدر جـزءا مـن عـبء الإثـبات إلى المدعـى علـيه ويجـيز مصـادرة ممـتلكاته ما لم يث             

 .مشروع

وتسـتطيع السـلطات الـبرتغالية أن تـنفّذ أمـرا بالمصـادرة صـادرا عن محكمة أجنبية وأن                    -٤٣
تحـول الممـتلكات المصادرة، بما في ذلك عائدات جرائم الفساد وجرائم الغسل، إلى الدولة التي                

طرف سلطات  أن تكـون الطلبات مقدمة من       : تطلـب ذلـك، شـريطة اسـتيفاء الشـروط التالـية           
أجنبــية مختصــة؛ أن تكــون لــلحكومة مصــلحة معيــنة في إعــادة عــائدات الجــريمة المصــادرة؛ وأن  

 .تكون المعاملة بالمثل مضمونة

وأفـيد بـأن الحكومـة تقـدم المسـاعدة التقنـية لتسهيل عملية التصديق على اتفاقية الأمم                   -٤٤
فاقية إلى اللغة البرتغالية وعممته وقـد ترجمـت وزارة العـدل نص الات   . المـتحدة لمكافحـة الفسـاد     
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وعـلاوة عـلى ذلك، نظمت وزارة العدل        . عـلى نطـاق واسـع عـلى الـبلدان الـناطقة بالـبرتغالية             
ــامين       ــالمخدرات والجــريمة، في الع ــني ب ــتحدة المع ــم الم ــب الأم ــتين ٢٠٠٤ و٢٠٠٣ومكت ، جول

غة البرتغالية دف مساعدم    دراسـيتين لموظفـي العدالـة الجنائـية مـن الـبلدان النامية الناطقة بالل              
 .على صياغة تشريعات التنفيذ

  
  جمهورية كوريا 

، وقّـع رئـيس جمهوريـة كوريـا وممـثلو كل من القطاع العام               ٢٠٠٥مـارس   / آذار ٩في   -٤٥
والسياســي والخــاص والمــدني عــلى الميـــثاق الاجــتماعي الكــوري لمكافحــة الفســاد وضـــمان         

وبغية رصد وتقييم تنفيذ . عين بمكافحة الفساد في قطاعام    الشـفافية، الـذي الـتزم فيه كل الموقّ        
وعـلاوة عـلى ذلــك،   . ٢٠٠٥أبــريل / نيسـان ٧هـذا الميـثاق، أنشـئ الــس الخـاص بالميـثاق في      

 بتنفــيذ ٢٠٠٤يونــيه /تقــوم المفوضــية الكوريــة المســتقلة المعنــية بمكافحــة الفســاد مــنذ حزيــران   
 .خطط شاملة لمكافحة الفساد

ــلى الصــع  -٤٦ ــام       وع ــيين في ع ــرين عالم ــا استضــافة مؤتم ــة كوري ــنوي جمهوري ــدولي، ت يد ال
نـدوة مكافحـة الفساد وتعزيز الشفافية المنظمة من قبل رابطة التعاون الاقتصادي            :  همـا  ٢٠٠٥

سبتمبر، والاجتماع الأول لفرقة العمل المعنية بمكافحة       / أيلـول  ٢ و ١لآسـيا والمحـيط الهـادئ في        
وأفــيد أيضــا بــأن المفوضــية . ســبتمبر/ أيلــول٦ و٥لــتابعة للــرابطة في الفســاد وتعزيــز الشــفافية ا

الكوريــة المســتقلة لمكافحــة الفســاد قدمــت مســاعدة تقنــية إلى إندونيســيا وفييــت نــام في عــام     
٢٠٠٤. 

  
  صربيا والجبل الأسود 

أفـيد بـأن وزارة الداخلـية في صـربيا والجـبل الأسـود صـممت بـرنامجا مقترحا لمناهضة                     -٤٧
 .يمة المنظمة والفساد، وقدمته إلى الحكومة لاعتمادهالجر

ويرسـي قـانون مـنع غسـل الأمـوال إطـارا معـياريا لمكافحة غسل الأموال، بما في ذلك             -٤٨
ويشـمل هـذا القـانون أيضـا تدابـير تنظيمـية مفروضـة عـلى المصارف                 . مراقـبة المعـاملات المالـية     

وقــد أنشــئت وكالــة . الدولــية ذات الصــلةوالمؤسســات المالــية غــير المصــرفية عمــلا بالصــكوك  
مسـتقلة مسـؤولة عـن مـنع غسـل الأمـوال ووقّعـت هـذه الوكالـة عـلى اتفاق تعاوني مع وزارة                 

 .٢٠٠٤الداخلية في عام 
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  سلوفينيا 
أوضـحت حكومـة سـلوفينيا في ردهـا أن التوقـيع والتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة                -٤٩

، مؤكّــدة أــا لـــم توقّــع بعــد عــلى   ٢٠٠٥لوياــا في عــام لمكافحــة الفســاد يشــكلان أحــد أو 
 .الاتفاقية بسبب مشاكل لوجيستية

، عدلــت ســلوفينيا تشــريعاا الجنائــية لمكافحــة الفســاد، حرصــا مــنها ٢٠٠٤وفي عــام  -٥٠
وتشمل . عـلى أن يشـمل القانون الجنائي السلوفيني جميع الأفعال التي تقضي الاتفاقية بتجريمها             

وارتكـاب هذا الجرم    " الغسـل الـذاتي   " السـلوفينية الخاصـة بمكافحـة غسـل الأمـوال            التشـريعات 
وفي السنة ذاا، أنشئت    "). كـان ينـبغي للفـاعل أن يعلم       "المعـايير المـنطلقة مـن مـبدأ         (بالإهمـال   

مفوضـية مـنع الفسـاد كهيـئة وقائـية مسـتقلة مسـؤولة عـن تنفـيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة                     
عتماد خطط للنـزاهة في القطاع العام؛ ورصد الأصول المالية وتضارب المصالح        الفسـاد؛ وعـن ا    

وأصـبحت المفوضـية تعمـل بكـامل طاقتها وقد جمعت      . لـدى الموظفـين العمومـيين السـلوفينيين       
أول دفعــة مــن الــتقارير المــتعلقة بالأصــول المالــية، وأعــدت المــبادئ التوجيهــية لخطــط الــنـزاهة،  

وأقامت المفوضية  .  بتنفـيذ الاسـتراتيجية الوطنـية لمكافحة الفساد        ووضـعت خطـة عمـل خاصـة       
عـلاوة عـلى ذلـك تعاونـا وثـيقا مـع هيـئات مماثلـة لها في بلدان أوروبية أخرى ووقّعت مذكرة                       

 .تفاهم مع مكتب قواعد السلوك الحكومي للولايات المتحدة الأمريكية

يــز الإدارة العمومــية المتســمة  تعز٢٠٠٢ويســتهدف قــانون الموظفــين العمومــيين لعــام   -٥١
 .بالإنصاف والشفافية والمسؤولية في سلوفينيا

ويشــارك القطــاع الخــاص الســلوفينـي مشــاركة فعالــة، مــن خــلال غــرفة الــتجارة، في    -٥٢
أنشـطة مكافحـة الفسـاد، بما في ذلك في صياغة الاستراتيجية الوطنية ومدونات قواعد السلوك      

 .تم كذلك تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاصوقد . المتعلقة بالقطاع الخاص

وبغـية الحد ما أمكن من القدرة على وضع الأموال غير المشروعة في المؤسسات المالية                 -٥٣
الســلوفينية، وضــعت ســلوفينيا نظامــا عصــريا مــن بــرامج الحــرص والحــيطة للمؤسســات المالــية   

 .عملا بإيعازات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة

أخــيرا، بذلــت جهــود لتوعــية عامــة الــناس ووســائط الإعــلام بالــيوم الــدولي لمكافحــة و -٥٤
 .الفساد
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  تركيا 
 ٢٠٠٤يوليه  / تموز ٣٠حدثـت تركـيا المعلومـات الواردة في تقرير الأمين العام المؤرخ              -٥٥

)A/59/203 .(م وأفــادت بأنــه رغــم أن الإجــراءات المحلــية المــتعلقة بالتصــديق عــلى اتفاقــية الأم ــ
ــية أصــبحت         ــيها في الاتفاق ــة، فالجــرائم المنصــوص عل ــزال جاري ــتحدة لمكافحــة الفســاد لا ت الم

إذ يــنص قــانون العقوبــات الجديــد عــلى تدابــير لمصــادرة عــائدات   . مشــمولة بالقــانون الــتركي
، وهو ما كان ينص عليه من  )٥٤المادة  (، فضـلا عـن مصـادرة الممتلكات         )٥٥المـادة   (الجـريمة   

وبالمـثل، يجـيز قـانون الإجراءات الجنائية الجديد حجز مثل هذه    . عقوبـات السـابق  قـبل قـانون ال    
، وكذلـــك مصـــالح أخـــرى، مـــثل الممـــتلكات الثابـــتة،  )١٢٣المـــادة (العـــائدات والممـــتلكات 

ويسمح هذا القانون أيضا للسلطات المختصة      ). ١٢٨المادة  (والحقـوق والائـتمانات المضـمونة       
راقـب وغـيره مـن تقنـيات الـتحري الخاصة، بما في ذلك اعتراض       باسـتخدام أسـلوب التسـليم المُ      

وقــد بــدأ نفــاذ قــانون العقوبــات الجديــد وقــانون الإجــراءات الجنائــية   . الاتصــالات وتســجيلها
وإلى جانــب هــذه الــتطورات الجديــدة، تكفــل حكومــة  . ٢٠٠٥يونــيه / حزيــران١الجديــد في 

رقم (لمتعلق بحق الحصول على المعلومات      تركـيا حق الحصول على المعلومات بمقتضى القانون ا        
، الـذي يؤكـد عـلى أهمية مبادئ المساواة والنـزاهة والصراحة كشروط مسبقة لوجود           )٤٩٨٢

 .إدارة ديمقراطية وشفافة في تركيا

ديسمبر يوما دوليا / كانون الأول٩وقـد عـرض عـلى البرلمان مشروع قانون يجعل من       -٥٦
 .عتماده عما قريبلمكافحة الفساد ومن المتوقّع ا

  
  أوكرانيا 

ــتخذ خطــوات لمكافحــة الفســاد     -٥٧ ــيا بأــا ت ــتدابير  . أفــادت حكومــة أوكران وتدعــيما لل
القائمـة لمكافحـة الفسـاد، أُعِـد صـك مـنقّح وصـكوك تكميلية وستحال قريبا إلى البرلمان لكي                    

 .ال الفسادويتوخى الصك المنقّح اتباع ج موحد في مكافحة مختلف أشك. ينظر فيها

وقـد وافقـت الحكومـة الأوكرانـية عـلى بـرنامج مـن التدابير الشاملة لمكافحة التحويل                   -٥٨
ويوفّـر هـذا البرنامج أيضا   . غـير المشـروع للأمـوال مـن أوكرانـيا ولإعادـا إلى بلداـا الأصـلية            

. لجريمةتدابـير فعالـة للحـيلولة دون اسـتخدام المؤسسـات المالـية الأوكرانـية في غسـل عـائدات ا                    
وحـدد مجلــس الــوزراء مهلــة زمنـية مؤقــتة لتنفــيذ توصــيات لجـنة الخــبراء المخــتارة المعنــية بتقيــيم    
تدابـير مكافحـة غسـل الأمـوال الـتابعة لـس أوروبـا ولصوغ تشريعات بشأن تقاسم عائدات               

 .الجريمة المصادرة
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ــي الر        -٥٩ ــاز الحكوم ــيكون الجه ــتحريات ل ــب وطــني لل ــب مكت ــا قري ــأ عم ئيســي وسينش
 .المسؤول عن مكافحة الفساد في السلطات الأعلى

ووقّعـت حكومـة أوكرانـيا عـلى اتفاقـية الأمـم المـتحدة لمكافحـة الفسـاد وعلى اتفاقية                     -٦٠
 واتفاقـية معالجـة الفســاد في القـانون المـدني اللــتين     )٩(مكافحـة الفسـاد في إطـار القــانون الجـنائي    

، اعــتمد الــبرلمان الصــك الــذي يصــدق ٢٠٠٥مــارس / آذار١٦وفي . وضــعهما مجلــس أوروبــا
ــانون المــدني    ــية معالجــة الفســاد في الق ــذان    . عــلى اتفاق ــبرلمان الصــكان الل ــبا إلى ال وســيقدم قري

سيصــدقان عــلى اتفاقــية الأمــم المــتحدة لمكافحــة الفســاد واتفاقــية معالجــة الفســاد في القــانون     
 .الجنائي

  
  ) البوليفارية–جمهورية (فنـزويلا  

أُفـيد بـأن الحكومـة اعـتمدت، بغـية مكافحـة الفسـاد ومـنع تحويـل الأمـوال المتأتـية من                -٦١
ــية        ــة، مــنها إنشــاء وحــدة وطن ــتدابير التشــريعية والإداري مصــدر غــير مشــروع، سلســلة مــن ال

 .للاستخبارات المالية وسن قانون لمكافحة الفساد

ة المركزية المسؤولة عن جمع     والوحـدة الوطنـية للاسـتخبارات المالية هي الوكالة الوطني          -٦٢
المعلومـات المـتعلقة بغسـل الأموال وتمويل الإرهاب في النظام المالي الفنـزويلي برمته، والمسؤولة     

. أيضـا عـن تحلـيل المعلومـات امعـة وإحالـتها إلى السـلطات ذات الصلة، كإدارة النيابة العامة         
 لمنع ومكافحة غسل الأموال وتمويل      صوغ لوائح تنظيمية  : وتضـطلع الوحـدة بالوظـائف التالية      

الإرهـاب؛ مسـاعدة الجهـات المـبلّغة عـلى الامتـثال للوائـح التنظيمية؛ تلقي التقارير الإلكترونية                 
ــاملات           ــتعلقة بالمع ــتقارير الم ــيل ال ــي وتحل ــلها؛ تلق ــبلّغة وتحلي ــات الم ــلها الجه ــتي ترس ــة ال الدوري

ــتها إ    ــبلّغة وإحال ــتي ترســلها الجهــات الم ــتحريات   المشــبوهة ال ــة لمســاعدة ال ــيابة العام لى إدارة الن
القضـائية في الحـالات الـتي توجـد فـيها أدلـة مالـية كافـية؛ العمـل كحلقـة وصـل بين السلطات                   
القضـائية والجهات المبلّغة؛ تبادل المعلومات مع وحدات الاستخبارات المالية الأجنبية؛ وترويج            

 .لمشاركة في تلك التدريباتالتدريب على منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وا

 إلى تنظيم سلوك ٢٠٠٣أبريل / نيسان ٧ويهـدف قـانون مكافحـة الفسـاد الصـادر في             -٦٣
الموظفـين العمومـيين وغيرهـم مـن الأشـخاص المعنـيين بغـية حمايـة الأصول العامة وكفالة إدارة                    

الكفاءة والفعالية  الممـتلكات العامـة إدارة صـحيحة وِفقـا لمـبادئ الـنـزاهة والشـفافية والالـتزام و                 
ويجـرم ذلك القانون كذلك الأفعال التي تضر بالمصلحة العامة،          . واللـياقة والمسـاءلة والمسـؤولية     

المادتان (، والاسـتخدام غـير المشـروع للأمـوال المؤتمـن عليها             )٥٣ و ٥٢المادتـان   (كالاخـتلاس   
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 أرباح غير مشروعة    ، وتحقيق )٦٢ و ٦١المادتان  (، والفساد   )٦٠المادة  (، والابـتزاز    )٥٩ و ٥٦
 ٨٣المواد من   (، وعرقلة سير العدالة     )٧٤المادة  (، وإساءة استخدام الأموال العامة      )٧٢المـادة   (

. ويـنص ذلـك القـانون أيضـا عـلى جـريمة الإثـراء غـير المشروع للموظفين العموميين          ). ٨٦إلى  
لكـه من   وعـلاوة عـلى ذلـك، فـإن أي شـخص خاضـع لذلـك القـانون ملـزم بـتقديم بـيان بمـا يم                         

ويجـوز للنـيابة العامـة والمحاكم الجنائية أن         . أصـول لـدى تعييـنه ولـدى تـركه الوظـيفة العمومـية             
 .تطلب تقديم مثل هذا البيان في مجرى التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في ذلك القانون

مة بدور وبالإضـافة إلى مـا تقـدم، يضـطلع مكتب المراقب المالي العام وإدارة النيابة العا            -٦٤
وتشــمل وظــائف مكتــب المراقــب المــالي العــام مطالــبة الأشــخاص  . نشــط في مكافحــة الفســاد

بــتقديم بــيانات عمــا يملكونــه مــن أصــول وفقــا للقــانون؛ تلقــي تلــك البــيانات والاحــتفاظ ــا؛  
إجـراء تحـريات عـن جمـيع الأنشـطة المرتـبطة مباشـرة بأصـول عامـة وفقـا لقانون التنظيم المتعلق            

راقـب المـالي العـام والـنظام الوطـني للـرقابة المالـية، وغـير ذلك من أنواع التحري التي                     بمكتـب الم  
ــائق الأخــرى ذات الصــلة إلى       ــتائج تحــرياته والوث ــة ن ــيها القوانــين ذات الصــلة؛ وإحال تــنص عل

وتضـطلع إدارة النيابة العامة، في مجال مكافحة الفساد،         . المدعـي العـام أو إلى المحـاكم المختصـة         
إقامـة الدعـاوى المناسـبة ـدف إثبات مسؤولية الأشخاص الجنائية أو المدنية أو               : ام التالـية  بالمه ـ

الإداريـة؛ مطالـبة السـلطات المعنـية بالـتحريات الجنائية بتنفيذ عمليات تكميلية لجمع المزيد من                 
 تعتبر  الأدلـة؛ إبـلاغ مكتـب المراقـب المـالي العـام بنـتائج الإجـراءات القضـائية؛ جمـع الأدلة التي                     

ضـرورية لمحاكمـة الأشـخاص الذيـن يرتكـبون أي جـرائم يـنص عليها القانون؛ اتخاذ الخطوات                   
اللازمـة لضـمان تنفـيذ العقوبـات الإدارية أو التأديبية؛ وإقامة دعاوى مدنية لتحصيل الغرامات          

 .الإداريةالإدارية غير المسددة التي يفرضها مكتب المراقب المالي العام نتيجة لثبوت المسؤولية 
  

  المبادرات الدولية      -ثالثا  
  الدليل التشريعي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد                      -ألف  

مــن أجــل مســاعدة الــدول في عملــية التصــديق والتنفــيذ بــتحديد المتطلــبات التشــريعية   -٦٥
عات والقضـايا الـتي تـثيرها تلـك المتطلـبات والخـيارات المـتاحة للـدول في وضـع وصياغة التشري                    

اللازمـة، يعمـل مكتـب الأمـم المـتحدة المعـني بـالمخدرات والجـريمة في الوقت الحاضر، بالتعاون                
 على وضع الصيغة النهائية     ،معهـد الأمـم المـتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة         الوثـيق مـع     

 .لدليل تشريعي للتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتنفيذها
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 وضـع هـذا الدلـيل مـن خـلال عملـية تعاونية كاملة اشترك فيها بجهد فعال فريق                    وقـد  -٦٦
الأدلّة التشريعية لتنفيذ   مـن الخـبراء مـن جمـيع المـناطق، متـبعا المنهجـية التي استخدمت في وضع                   

 )١٠(.اتفاقــية الأمــم المــتحدة لمكافحــة الجــريمة المــنظمة عــبر الوطنــية والــبروتوكولات المــلحقة ــا 
ــان للخــبراء مــن  وعقــد اج ــ ــبراير / شــباط٢٨ إلى ٢٦تماع ث ــيقات  .٢٠٠٥ف  واســتنادا إلى تعل

، عمـم مشـروع نـص أول للدلـيل التشريعي على مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع                  الخـبراء 
، وعلى  ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٥ إلى   ١٨الجـريمة والعدالـة الجنائـية الـذي عقـد في بـانكوك من               

 ٢٧ إلى ٢٣عدالة الجنائية في دورا الرابعة عشرة التي عقدت في فيينا من   لجـنة مـنع الجـريمة وال      
 .، لإبداء اقتراحات وتعليقات بشأنه٢٠٠٥مايو /أيار

ومــع أخــذ الاقــتراحات والتعلــيقات الــواردة بعــين الاعتــبار، يــتوقّع أن يكــتمل وضــع     -٦٧
 لاتفاقية مكافحة الجريمة  ريعيةبالأدلّة التش وأسوة  . ٢٠٠٥الصـيغة النهائـية للـنص مـع اية عام           

المـنظمة وبـروتوكولاا، سـوف يـوزع الدليل التشريعي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد               
، ويـتاح عـلى الموقـع الشبكي        )CD-ROM ( مدمجـة  أقـراص حاسـوبية   بصـورة رئيسـية في شـكل        

ر عدد محدود من النسخ    لمكتـب الأمـم المـتحدة المعـني بـالمخدرات والجريمة، مع الاكتفاء بإصدا             
ؤتمــر الــدول وســتبذل كــل الجهــود لإتاحــة الدلــيل التشــريعي بكــل اللغــات الرسمــية لم  . الورقــية

 . في دورته الأولىالأطراف في الاتفاقية
  

 الفريق العامل المعني بمسألة إعادة الأصول إلى بلداا الأصلية -باء 
  التابع موعة الكومنولث 

مــن الشــراكة : ك موعــة الكومنولــث بشــأن التنمــية والديمقراطــية في إعــلان أســو رو -٦٨
/ اعتمد في مؤتمر القمة المعقود في أبوجا في شهر كانون الأول          ، الذي    والازدهـار  السـلام أجـل   

ــدول الأعضــاء في      ٢٠٠٣ديســمبر  ــث ال ــة الكومنول ــدان مجموع ــات بل ، حــثّّ رؤســاء حكوم
ع في التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة         دولة، على الإسرا   ٥٣اموعـة، البالغ عددها     

وتعهـدوا فضـلا عـن ذلـك بالـتعاون والمسـاعدة الى أقصى       . الفسـاد والتصـديق علـيها وتنفـيذها       
حـد فـيما بـين حكومـات بلداـم في سـبيل اسـترداد الأصـول المتأتـية مـن مصـدر غير مشروع                         

يق عامل معني بمسألة إعادة الأصول إلى       ولهـذا الغـرض، أُنشئ فر     . وإعادـا إلى بلداـا الأصـلية      
بلداـا الأصـلية تابع موعة الكومنولث لكي يدرس قضية استرداد الأصول المتأتية من مصدر     
غــير مشــروع وإعــادة تلــك الأصــول إلى بلداــا الأصــلية، مركّــزا عــلى تعظــيم مقــدار الــتعاون  

ددة لتعزيز الإجراءات الفعالة في     والمسـاعدة بـين الحكومـات ثم يعـد تقريرا يتضمن توصيات مح            
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وقـد دعـي مكتـب الأمـم المـتحدة المعـني بـالمخدرات والجـريمة إلى المشـاركة بصفة                    . هـذا اـال   
 .مراقب في اجتماعات الفريق

. ٢٠٠٥يوليه  / وتموز ٢٠٠٤يونيه  /وعقـد الفـريق العـامل أربعـة اجتماعات بين حزيران           -٦٩
 بإعـادة الأصـول إلى بلداـا الأصلية، ونظر فيها وِفق            وبحـث طائفـة عريضـة مـن القضـايا المـتعلقة           

وشملــت القضــايا الــتي نوقِشــت الاســتخدام غــير المشــروع   .  الــزمني لــتقديم كــل قضــية الترتيــب
 إلى إدانـــة، ونقـــل للأصـــول المؤتمـــن علـــيها، والحصـــانات، ومصـــادرة الأصـــول دون الاســـتناد

دة المتـبادلة، وحجـز الأصـول ومصادرا      والاتجـار ـا، والمسـاع     واقـتفاء أثـر الأصـول       الأمـوال،   
ونظـر الفـريق أيضـا في خطـة هـراري، وهـي خطـة تـتعلق بالمسـاعدة المتـبادلة تسري                      . وإعادـا 

وقـدم الفريق عددا من التوصيات لاتخاذ إجراءات فعالة بشأن إعادة           . عـلى بلـدان الكومنولـث     
 الآن إلى وزراء المالية والعدل في وسيحال تقرير الفريق وتوصياته. الأصـول إلى بلداـا الأصلية     

بلـدان الكومنولـث للتعلـيق علـيهما، ثم يعرضـان بعدئـذ في اجـتماع رؤساء حكومات مجموعة                   
 .٢٠٠٥نوفمبر /الكومنولث، المقرر عقده في مالطة في تشرين الثاني

  
  تأثير الفساد   -رابعا   

إلى أن الفسـاد يلحق ضررا      تشـير اتفاقـية الأمـم المـتحدة لمكافحـة الفسـاد في ديباجـتها                 -٧٠
جسـيما بـالدول بعـدة أشـكال، بيـنما أعاد المؤتمر السياسي الرفيع المستوى للتوقيع على اتفاقية                  

/  كانون الأول  ١١ إلى   ٩الأمـم المـتحدة لمكافحـة الفساد، الذي عقد في ميريدا بالمكسيك من              
 .، تأكيد التأثير المتعدد الأبعاد للفساد٢٠٠٣ديسمبر 

يقـدم فيما يلي تحليل موجز  ، ٥٩/٢٤٢ مـن قـرار الجمعـية العامـة     ١٥بالفقـرة  وعمـلا    -٧١
حجم عمليات تحويل   لـتأثير الفسـاد في مجـالات الاهـتمام الـتي تسـلّم ـا الاتفاقـية، بما في ذلك                     

 . الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع
  

  التأثير على الاستقرار والأمن            -ألف  
 بذلـت لقـياس التكلفة الأمنية للفساد، فإن الكثيرين يسلّمون           رغـم قلـة المحـاولات الـتي        -٧٢

بـأن الفسـاد في حـد ذاتـه يشـكّل خطـرا أمنـيا مباشـرا بتأجـيج الصراع، بينما يسهل في الوقت                        
نفسـه ارتكـاب أشـكال أخـرى من الجرائم، لا سيما الجريمة المنظمة، التي تمثل خطرا أمنيا آخر                   

الفريق الرفيع المستوى المعني بالتهديدات والتحديات والتغيير،       انظر تقرير   (عـلى اتمع الدولي     
 ).Corr.1و A/59/565" (مسؤوليتنا المشتركة: عالم أكثر أمنا"المعنون 
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ورغـم صـعوبة القـيام ببحـث مبني على واقع التجربة في مجال السلم والأمن، فقد نشر            -٧٣
ك أي صلة من واقع التجربة بين معهـد البـنك الـدولي مؤخـرا مقـالا يبحـث فيما إذا كانت هنا         

قضـايا الحكـم والأمـن، وأشـار فـيه إلى أن نوعـية المؤسسات المحلية، بما في ذلك مراقبة الفساد،                     
 وخلصت الدراسة إلى أنه على      )١١(.ترتـبط ارتـباطا وثـيقا بالجـريمة المـنظمة وغيرهـا مـن الجرائم              

عـلى واقع التجربة للجوانب  الاعـتقاد الخاطـئ السـائد، مـن الممكـن إجـراء تحلـيل مـبني            عكـس   
ــر مشــورة سياســاتية        ــيام بمــزيد مــن الدراســات أن يوف ــية مــن الحكــم، وأن مــن شــأن الق الأمن

 .سديدة
  

  التأثير على المؤسسات وعلى سيادة القانون                 -باء  
أعــيد التأكــيد في عــدة إعلانــات سياســية عــلى الصــلة الوثــيقة بــين ســيادة القــانون           -٧٤

ــا في ذلـــك إع ـــ  ــاد، بمـ ــتجابات  والفسـ ــتآزر والاسـ ــه الـ ــأن أوجـ ــانكوك بشـ ــتحالفات : لان بـ الـ
 الــذي اعــتمده مؤتمــر الأمــم المــتحدة  )١٢(الاســتراتيجية في مجــال مــنع الجــريمة والعدالــة الجنائــية، 

وعــلاوة عــلى ذلــك، أُشــير في إحــدى المقــالات  .  لمــنع الجــريمة والعدالــة الجنائــية الحــادي عشــر
 فـيها الفسـاد بقـدر أكبر تشهد قبولا متدنيا بالمؤسسات            إلى أن الـبلدان الـتي يمـارس        )١٣(البحثـية 

وأشار كاتبا المقالة أيضا،    . القائمـة وضـعفا في المؤسسات السياسية وقصورا في النظام القضائي          
في معــرض تأكــيدهما عــلى أن المؤسســات الضــعيفة جــراء الفســاد تولّــد فرصــا أخــرى لممارســة 

والفساد هي علاقة متشابكة وأنه يلزم إجراء المزيد الفسـاد، إلى أن العلاقـة بـين سـيادة القانون           
 .من البحث

  
  التأثير على التنمية المستدامة وعلى النمو الاقتصادي                     -جيم   

يسـلّم الكـثيرون، بـل ويثبـت عـدد مـن الدراسـات، بـأن الفساد يشكّل خطرا جسيما                     -٧٥
 .على التنمية المستدامة بمختلف جوانبها

قتصــادية للفســاد في مخــتلف الجوانــب، أجــرى صــندوق الــنقد  وبغــية قــياس الــتكلفة الا -٧٦
 صنف  )١٤(،١٩٩٧وفي ورقة نشرت في عام      . الـدولي عـدة دراسـات مبنـية عـلى واقـع التجربة            

التقلــيل مــن الاســتثمار وتــأخير  ) أ: (الصــندوق الــتأثير الاقتصــادي للفســاد في الجوانــب التالــية 
إضعاف ) ج(واهب في مكاا الصحيح؛     عـدم وضع الم   ) ب(الـنمو الاقتصـادي إلى حـد بعـيد؛          

ــة؛    ــية تدفّقــات المعون ــرادات الضــريبية  ) د(فعال ــدان الإي جلــب عواقــب وخــيمة عــلى   ) ه(؛ فق
تشـــويه الإنفـــاق ) ز(الهـــبوط بنوعـــية البنـــية الأساســـية والخدمـــات العمومـــية؛ و ) و(الميزانـــية؛ 
 .الحكومي
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حدى الدراسات أن من المرجح     وفـيما يـتعلق بـتأثير الفساد على الاستثمار، لاحظت إ           -٧٧
 في المائة تقريبا ٥أن يحقّـق الـبلد الـذي ينتشـر فـيه الفسـاد معدلات استثمار إجمالي تقل بنسبة                   

عـن معدلاتـه في الـبلد الخـالي نسـبيا مـن الفسـاد وأن يفقد سنويا حوالي نصف نقطة مئوية من                       
 )١٥(.النمو في الناتج المحلي الإجمالي

جـراه مؤخـرا معهد البنك الدولي حول التكلفة الإنمائية للفساد         ويشـير البحـث الـذي أ       -٧٨
إلى أن الـبلدان الـتي تحسـن رقابـتها عـلى الفسـاد وسـيادة القانون يمكنها أن تتوقع في المتوسط،                      

 )١٦(.وعلى المدى الطويل، أن يزيد الدخل الفردي إلى أربعة أمثاله

ويــبدو أن ثمــة اخــتلافا . و الدخــلوتجــدر الإشــارة إلى أن الفســاد يؤثّــر في معــدلات نم ــ -٧٩
في معــدلات نمــو الدخــل الســنوية بــين الــبلدان ذات المســتويات  )  في المائــة٤ إلى ٢مــن (كــبيرا 

 )١٦(.المختلفة من الرقابة على الفساد

 ويجـدر  )١٧ (.وأشـير إلى تـأثير الفسـاد في الفقـر واللامسـاواة في العديـد مـن الدراسـات         -٨٠
أشد ما يؤثر في الفقير وأن هذه التأثيرات المتفاوتة إنما تؤكّدها نتائج            الـتذكير بـأن الفسـاد يؤثّر        

 ).A/59/77 انظر(البحوث المكثّفة التي أجراها معهد البنك الدولي 
  

  نطاق عمليات تحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع -دال 
روعة قياســا رغــم اســتحالة قــياس الــنطاق الكــامل لعملــيات تحويــل الأصــول غــير المش ــ -٨١

دقـيقا نظـرا لطـابع مـثل هـذه الأنشطة، فلا ريب بأن للفساد وغسل العائدات المتأتية منه تأثيرا                    
وقـد قدر صندوق النقد الدولي مجموع       . سـرطانيا عـلى الاقتصـادات والسياسـة في العـالم أجمـع            

الي العالمي، وهو  في المائـة من الناتج المحلي الإجم ٥ إلى   ٣الأمـوال الـتي تغسـل سـنويا بمـا يعـادل             
ويمكن الافتراض بثقة أن نسبة     .  تريلـيون دولار أمريكي    ١,٨ بلـيون و   ٦٠٠مـبلغ يـتراوح بـين       

مارس /ويشـير تقريـر نشـر في آذار   . كـبيرة مـن ذلـك النشـاط تـتعلق بـأموال متأتـية مـن الفسـاد                 
قية  كذلك إلى أن الأصول الأفريأفريقـيا لجـنة  تقريـر  : مصـلحتنا المشـتركة   تحـت عـنوان      ٢٠٠٥

 مـا يـزيد عـن نصـف الديون الخارجية للقارة توجد في حسابات مصرفية                المسـروقة الـتي تعـادل     
 .أجنبية

  
  التحديات المنهجية         -هاء   

عـلى الـرغم من أن التأثير المتعدد الأبعاد للفساد مسألة يسلّم ا الكثيرون، فإن محاولة                 -٨٢
جية نظرا لعدد من العوامل، من بينها على قـياس تكالـيفه الفعلـية مسـألة صـعبة من الناحية المنه      
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ومــن الصــعب، . ، وفي كيفــية تجــريمه"الفســاد"الأخــص الاخــتلاف في فهــم وتفســير مصــطلح  
بالـتالي، تقيـيم تـأثيره، لأن السـلوكيات والممارسـات الفاسدة يمكن فهمها فهما عاما بأكثر أو                  

 . الوطنيةأقل وفقا للمقتضيات أو التقاليد

 ١٠ إلى ٧ى العـالمي الـرابع لمكافحة الفساد، الذي عقد في برازيليا من          واشـتمل المنـتد    -٨٣
وخـلال المناقشـة،   . ، حلقـة عمـل بشـأن المسـائل المـتعلقة بقـياس الفسـاد       ٢٠٠٥يونـيه  /حزيـران 

سـلط الضـوء عـلى عـدد مـن الـتطورات في قـياس تكلفة الفساد وأكد كذلك أن هناك مسائل                
 ومـنها الاعـتماد المفـرط عـلى مؤشـرات الفساد المبنية على      عديـدة لا تـزال بحاجـة إلى المعالجـة،     

الفساد؛ الإدراك الحـي؛ وضـعف الأسـاس الواقعـي الـذي ترتكز إليه جوانب عديدة من بحوث                  
والـنهوج المـرهقة والمُكلفـة الـتي لا بـد مـن اتـباعها للحصـول عـلى بـيانات أكثر موثوقية بشأن                        

 .الفساد؛ والمنهجيات المخصصة بقياس الفساد
  

  الاستنتاجات والتوصيات    -خامسا 
بمـا أن اتفاقـية الأمـم المـتحدة لمكافحـة الفسـاد توفّر طائفة عريضة من الفرص لمنع                     -٨٤

الفسـاد واسـترداد الأصــول، فمـن الأهمــية بمكـان الحــرص عـلى أن يصــدق عـلى الاتفاقــية       
يوليه / تموز٢٢وحتى . اللازم لكي تدخل حيز النفاذ ويصبح معمولا بجميع أحكامهاالعدد 
وستدخل الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم التسعين من     .  صـكا للتصـديق    ٢٩، تم إيـداع     ٢٠٠٥

ــرار أو الانضــمام       ــبول أو الإق ــن صــكوك التصــديق أو الق ــثلاثين م ــداع الصــك ال ــاريخ إي . ت
فيذا فعالا، سيكون من الضروري أيضا أن يكون باستطاعة مؤتمر الدول                 ولتنفـيذ  قية تن  الاتفا
ف، الـذي سـيعقد في غضـون سـنة واحدة من دخول الاتفاقية حيز النفاذ، التعويل                  الأطـرا 

 .على أن يصدق عدد كبير من الدول من جميع مناطق العالم على الاتفاقية أو ينضم إليها

ونظــرا لمــا ســبق، لعــل الجمعــية العامــة تــود أن تدعــو الــدول الأعضــاء إلى تجديــد      -٨٥
اقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتنفيذها فيما بعد،        جهودهـا من أجل التصديق على اتف      

وأن تشــجعها عـــلى تقــديم مـــا يكفـــي مــن المســـاهمات إلى مكتـــب الأمــم المـــتحدة المعـــني     
بـالمخدرات والجـريمة لكـي يتسنى له تقديم المساعدة إلى الدول التي تطلبها، ودعم البلدان     

لجهود التي تبذلها لمنع الفساد ومكافحته النامـية والـبلدان ذات الاقتصـادات الانتقالـية في ا          
 .٦٢بفعالية ومساعدا على تنفيذ الاتفاقية بنجاح، عملا بالمادة 

ولعــل الجمعــية العامــة تــود أيضــا أن تــنظر في المشــاكل المــتعلقة بمحدوديــة المــوارد    -٨٦
يرة في  المخصصـة لـترويج التنفـيذ الفعـال للاتفاقـية، الـتي سـيؤدي بـدء نفاذها إلى زيادة كب                   
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حجم العمل الذي يضطلع به المكتب، لا سيما فيما يتعلق بمعاودة دعوة اللجنة المخصصة          
للــتفاوض بشــأن اتفاقــية لمكافحــة الفســاد إلى الاجــتماع مــن أجــل إعــداد مشــروع الــنظام  

وعـلاوة عـلى ذلـك، سـيكون عــلى     . ٥٨/٤ مـن قـرار الجمعــية   ٥الداخـلي، وفقـا للفقـرة    
، والتي سيوفّر لها ٦٣ولى لمؤتمر الدول الأطراف، عملا بالمادة    المكتـب أن يعقـد الدورة الأ      

وبناء على ذلك، لعلّ الجمعية تعيد النظر في        . ٦٤المكتـب خدمـات الأمانـة، عمـلا بالمـادة           
المـوارد اللازمة لتنفيذ المهام المسندة إلى المكتب فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية من أجل ضمان         

 الشــهور والســنوات القادمــة وتيســير أعمــال مؤتمــر الــدول  قدرتــه عــلى العمــل بفعالــية في
 .الأطراف
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